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قدم اقتراحاً بقانون لإضافة باب »قواعد السلوك«

الدلال: إضافة »تعارض المصالح« إلى قانون هيئة مكافحة الفساد
قدم النائب محمد الدلال 
اقتراحــا بقانــون بتعديــل 
قانــون رقم 2 لســنة 2016 
في شأن إنشاء الهيئة العامة 
لمكافحــة الفســاد والأحكام 
الخاصة بالكشف عن الذمة 
المالية بإضافة )باب تعارض 
المصالــح وقواعد الســلوك 
العام( وجاء الاقتراح بقانون 

كالتالي: 

مادة أولى:
يضاف إلى المادة )1( من 
قانــون رقم 2 لســنة 2016 
معاني الكلمــات والعبارات 

التالية:
٭ جهــة العمل: الجهة التي 
يعمــل فيها أو المنتدب إليها 
أو يمثلها الشخص الخاضع 

لأحكام هذا القانون.
٭ تعــارض المصالــح: هي 
الحالــة التــي يكــون فيهــا 
الشــخص المكلــف بخدمــة 
عامة في وضع تترجح فيه 
شبهة حصوله على مصلحة 
أو فائــدة أو منفعة خاصة، 
مباشــرة أو غير مباشــرة، 
له أو لغيــره، أو تؤثر على 
قدرته على أداء مهام وظيفته 
ومسؤولياتها، بموضوعية 
ونزاهــة وحياد. ويســري 
ذلك على الإضرار أو إلحاق 
الخســارة بطــرف منافــس 
للشــخص أو الكيــان الذي 

أفاده الخاضع.
٭ الإفصاح: في حال وجود 
حالة تعــارض مصالح لأي 
خاضع لأحكام هذا القانون 
لديه سلطة اتخاذ القرار أو 
المشاركة فيه في أي مرحلة 
من مراحل صياغــة القرار، 
يجب عليه الإفصاح عن حالة 
تعــارض المصالــح كتابيا، 
وتقــوم »الهيئــة« بتحديد 
طريقة الإفصاح ووســيلته 
اللائحــة  فــي  وتوقيتــه 
التنفيذيــة الخاصة في هذا 

القانون.
٭ متلقــي الإفصــاح: هــو 
الشخص المسؤول في جهة 
العمل الذي يســتلم نسخة 
كتابية من الإفصاح، والذي 
يحدد الإجــراء المطلوب في 
هذه الحالة وفقا لهذا القانون.

مادة ثانية:
يضاف الى المادة )2( من 

قانــون رقم 2 لســنة 2016 
النص التالي:

كما تســري أحكام الباب 
الســادس من هــذا القانون 
وعنوانه )تعارض المصالح 
وقواعد السلوك العام( على 
المذكوريــن أعــاه فــي هذه 
المادة، وعلى جميع الموظفين 
والمســتخدمين والعمال في 
الجهات المذكورة في هذه المادة 
والموضوعة تحت إشرافها أو 
رقابتها، وكل شخص مكلف 

بخدمة عامة.

مادة ثالثة:
يضاف الى المادة )5( فقرة 

)5 مكرر( التالية:
التي  اتخــاذ الإجــراءات 
تضمن منع حالات تعارض 
المصالــح التــي من شــأنها 
الإســاءة للمصلحة العامة، 
ووضع ومتابعة تنفيذ قواعد 

السلوك العام.

�مادة رابعة:
يضاف الى قانون رقم 2 
لســنة 2016 باب كامل، على 

النحو التالي:
الباب السادس - تعارض 
المصالــح وقواعد الســلوك 

العام
الفصل الأول - تعارض 

المصالح

مادة )43 مكرر 1(:
بالمصلحــة  يقصــد 
)الخاصة( لمن يسري عليه 
أحكام هذا القانون تلك التي 
تتعلــق بالشــخص نفســه 
وكذلــك بالأشــخاص الآتية 

صفاتهم:
1 - لصهر أو قريب حتى 

الدرجة الرابعة.
2 - للوكيــل أو الموصى 

عليه.
3 - لشخص طبيعي أو 
معنوي يعمل لديه أو وسيطا 

له.
4 - لشخص طبيعي أو 
معنوي تربــط الخاضع به 
علاقــة مالية حاليا أو خلال 
الســنتين السابقتين لتاريخ 
الحالة التي اتخذ القرار فيها 
أو شارك في اتخاذ القرار أو 

التصرف فيها.
5 - لكيــان يملــك فيــه 
الخاضــع حصــة ماليــة أو 

اللائحــة  فــي  الممنوحــة 
التنفيذية لهذا القانون.

5 - ســرية المعلومــات: 
إفشاء معلومات سرية تصل 
إليه بحكم عمله بشكل مباشر 
أو غير مباشر، أو استخدام تلك 
المعلومات لأي غرض خاص، 
حتى بعد ترك الخدمة. ما لم 
يكن منصوصا على الإفصاح 

بشأنها في قانون آخر.
6 - طلب المنفعة: ويشمل 
ذلك الفائدة أو المصلحة للغير 
ممن يرتبــط معهم بروابط 
قرابــة أو علاقــات عمل بأي 

صفة كانت.
ولا يجــوز تحريــض أو 
مســاعدة أي شــخص على 
القيــام بفعل من شــأنه أن 
ينتهــك أيــا من أحــكام هذا 

القانون.

مادة )43 مكرر 4(:
يحظر علــى الموظف في 
الجهة الحكومية الذي انتقل 
إلى العمل في القطاع الخاص 
بأي شكل من الأشكال أن يمثل 
جهة عمله الجديدة أمام الجهة 
الحكومية التــي كان يعمل 
فيها قبل مرور سنتين على 
انتهاء صلته الوظيفية بها.

مادة )43 مكرر 5(:
التنفيذية  اللائحة  تحدد 
كل ما يجوز للخاضع لأحكام 
هذا القانون أن يحصل عليه 
استثناء من هدايا ومكافآت، 
وذلك بتحديــد قيمة الهدايا 
والمكافآت المقبولة، أو قبول 
الضيافــة من مصادر أخرى 
غير الدولة في المهام الرسمية 
وقيمتها، مع شــرط إخطار 

متلقي الإفصاح بذلك.

الفصل الثاني - قواعد السلوك 
العام

مادة )43 مكرر 6(:
لما كانت قواعد الســلوك 
العام تعتبر ضرورة عملية، 
وقواعد إجرائية مكملة لأحكام 
هــذا القانــون، لذلــك يجب 
إصدار لوائح خاصة بقواعد 
الســلوك العام متوافقة مع 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفســاد والمدونــة الدوليــة 
لقواعــد ســلوك الموظفــن 

العموميين وفقا للآتي:

تحت يــده أو يد غيره دون 
أن يخل ذلك بواجب الجهات 
المجنــي عليهــا فــي اتخــاذ 
كافــة الإجــراءات القضائية 
والقانونيــة والإداريــة من 
جانبهــا فــي داخــل البــاد 
تهريــب  لمنــع  وخارجهــا 
الأموال، كمــا يجوز للنائب 
العــام أن يأمــر باتخاذ تلك 
الإجراءات بالنســبة لأموال 
الزوجــة والأولاد القصر أو 
البلــغ أو غيرهم متى كانت 
لتلك الأموال صلة بالمخالفة.
وكل شــخص ممــن ورد 
في المادة )2( يخالف أحكام 
المــادة )43 مكرر 3( من هذا 
القانون يعاقب بالحبس مدة 
لا تقل عن سنة ولا تزيد على 
خمس سنوات وبغرامة مالية 
لا تزيــد علــى عشــرة آلاف 
دينار أو ضعف ما استولى 
عليه مــن مال أيهما أكبر أو 
بإحــدى هاتــن العقوبتين، 
وفي جميع الأحوال يعزل من 
الوظيفة، ويحرم من العمل 
في الوظائــف العامة مدة لا 
تزيد على خمس ســنوات، 
ويلغى القرار الذي شارك في 
اتخاذه وما تبعه من آثار، مع 
مصادرة ما تم الحصول عليه 
نتيجة لاســتغلال المنصب 

العام.

مادة )53 مكرر 3(:
في حال مخالفة المادة )43 
مكــرر 4( من هــذا القانون، 
يشــطب الكيــان التجــاري 
المتورط فــي حالة تعارض 
مصالح من ســجلات وزارة 
التجارة، ويبطل أي تعاقد تم 
بسبب حالة تعارض المصالح، 
المالــك والشــريك  ويحــرم 
والمديــر من مزاولة أي عمل 
تجاري لمدة لا تقل عن سنة 
ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة )53 مكرر 4(:
كل مــن يتجــاوز لوائح 
قواعد الســلوك الواردة في 
المادة )43 مكــرر 6( فقرة 1 
من هذا القانون، فعلى الجهة 
التي يعمل فيها تطبيق إحدى 
التأديبية بحقه  العقوبــات 
والواردة في المواد )28، 29، 
30، 31( مــن قانون الخدمة 
المدنية )رقم 1979/15( والمواد 
مــن 54 وحتى 70 من نظام 

عينية تفوق 0.5% من قيمته.

مادة )43 مكرر 2(:
يحــدد متلقــي الإفصاح 
الإجراء المطلوب تنفيذه يقع 
في حالة تعارض المصالح، 
على أن يكــون الإجراء أحد 

البدائل الآتية:
1 - الاكتفاء بالإفصاح.

عــن  الامتنــاع  أو   - 2
المشاركة في اتخاذ القرار.

3 - أو تخلص الشخص 
من ســبب وقوعه في حالة 

تعارض المصالح.
مع إبلاغ الهيئة بنسخة من 
الإفصاح وكذلك القرار الذي 
تم اتخاذه بشأنه، وينشران 
في ســجل خاص عند جهة 
العمل، يكــون متاحا للنظر 
إليه من الأجهزة الرقابية في 

الدولة.

مادة )43 مكرر 3(:
يكــون الخاضــع لأحكام 
هذا الباب في حالة تعارض 
مصالح حينمــا تقع واحدة 
أو أكثر من الحالات التالية:

اســتخدام  ســوء   -  1
الوظيفة  السلطة: استغلال 
الحكومية في تحقيق مصلحة 
أو فائدة أو منفعة خاصة، كأن 
يكــون للخاضع أي مصالح 
مالية أو غير مالية مباشرة 
أو غير مباشرة مع الموضوع 
الذي سيتخذ فيه قرارا منفردا 
أو بالاشتراك مع آخرين، قد 
تؤثر فــي موضوعيته حين 

ممارسة مسؤولياته.
2 - التعامل التجاري مع 
جهة العمل: امتلاك أي جزء 
مــن عمل أو كيــان تجاري، 
له تعاملات مالية مع الجهة 
الحكومية التي يعمل فيها.

3 - الواسطة والمحسوبية: 
وتشــمل تعيين أو ترقية أو 
منــح معاملة تفضيلية لأي 
فــرد، بالمخالفــة للقواعــد 
والأحكام الواردة في اللوائح 
والقوانــن المعمــول بها في 

الدولة.
4 - الهدايا والإكراميات: 
طلب أو قبول هدية أو خدمة 
أو إكرامية من شخص أو كيان 
تجاري قد تؤثر على حياده 
في أداء واجباته الوظيفية، 
ويتم تحديد طريقة التعامل 
الهدايــا والإكراميــات  مــع 

1 - يضع مجلس الخدمة 
المدنية مدونــة قواعد عامة 
لسلوك الموظفين والعاملين 
فــي الجهــات الخاضعة له، 
ويتابع تنفيذها ديوان الخدمة 
المدنية، تحكم علاقة الموظفين 
مع جهة عملهم وفيما بينهم 
ومع المراجعين، وذلك خلال 
ستة شهور من تاريخ نشر 
القانون فــي الجريدة  هــذا 
الرسمية. على أن تضع كل 
جهــة مدونــة ســلوك عامة 
مكملــة متخصصــة وفقــا 
لطبيعة عملها، وذلك خلال 
ستة شهور من تاريخ صدور 

قواعد السلوك العام.
2 - على كل جهة واردة 
في المادة )2( من هذا القانون 
لا تخضــع لمجلــس الخدمة 
المدنيــة أن تضــع قواعــد 
سلوك عامة، وأخرى مكملة 
لها ومتخصصة وفقا لطبيعة 
عملها، متضمنــة الجزاءات 
المستحقة لمن يخالفها، وذلك 
خلال سنة من تاريخ نشر هذا 
القانون في الجريدة الرسمية.

ويتم وضع قواعد السلوك 
العام بالتنســيق مع الهيئة 
التي تحــدد طريقة التعامل 
مع تلك القواعد في اللائحة 

التنفيذية لهذا القانون.

مادة خامسة:
يعدل اسم الباب السادس 
- العقوبــات ليكون )الباب 
السابع - العقوبات(، كما يتم 

إضافة المواد التالية:
مادة )53 مكرر 1(:

التنفيذية  اللائحة  تحدد 
الجزاءات الإدارية للجهة أو 
متلقي الإفصاح عند مخالفة 
المــادة )43 مكرر 2( من هذا 

القانون.

مادة )53 مكرر 2(:
للنائب العام إذا تجمعت 
لديه دلائل كافية بالنســبة 
الذيــن  لأحــد الأشــخاص 
يقومون بخدمة عامة والمبينة 
بصفاتهــم في المادة )2( من 
هذا القانون على أنه خالف 
أحكام المادة )43 مكرر 3( منه 
أن يأمر بمنعه من السفر ومن 
التصرف في أمواله وإدارتها 
وأن يبــادر باتخــاذ ما يراه 
من الإجراءات التحفظية في 
هذا الشأن بالنسبة للأموال 

الخدمة المدنية.
وكل مــن يتجاوز لوائح 
قواعد الســلوك الواردة في 
المــادة )43 مكرر 6( فقرة 2 
من هذا القانون، فعلى الجهة 
التي يعمل فيها تطبيق إحدى 
العقوبات التأديبية في حقه 
والواردة فــي لائحة قواعد 

السلوك لديها.
وللهيئة حق متابعة كافة 
الجهات فــي تطبيق أحكام 

هذه المادة.

مادة )53 مكرر 5(:
كل من يحرض أو يساعد 
موظفا عاما على القيام بفعل 
من شــأنه أن ينتهك أيا من 
أحكام هــذا القانون يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن سنة 
ولا تزيد على خمس سنوات، 
وبغرامة مالية لا تزيد على 
عشرة آلاف دينار، أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.

مادة )53 مكرر 6(:
لا يجوز تطبيق المادة )81( 
من قانــون الجزاء بأي حال 
على من يخالف أحكام المادة 
)43 مكرر 3( من هذا القانون 
إلا إذا بادر الجاني برد الأموال 
موضوع الجريمة كاملة قبل 
إقفال باب المرافعة في الحالات 

التي يجب فيها الرد.

مادة سادسة:
يعدل اسم الباب السابع 
- أحكام ختامية الى )الباب 
الثامن - أحــكام ختامية(، 
كما تعدل المادة )55( لتكون 

كما يلي:
للمحكمــة أن تدخــل في 
الدعوى أي شخص طبيعي 
أو اعتباري ترى أنه استفاد 
الكســب غيــر  فائــدة مــن 
المشروع أو من حالة تعارض 
المصالح، ويكون الحكم بالرد 
أو بالمصادرة نافذا في ماله 

بقدر ما استفاد.

مادة سابعة:
اللائحة  تصدر بمرسوم 
التنفيذية لهذا القانون، بناء 
على اقتراح مجلس الأمناء في 
الهيئة، في فترة لا تزيد على 
ستة شــهور من صدور هذا 
القانون ونشره في الجريدة 

الرسمية.

يقصد بالمصلحة 
الخاصة التي تتعلق 
بالشخص أو لصهر 

أو قريب حتى 
الدرجة الرابعة 

وللوكيل أو الموصى 
عليه ولشخص 

طبيعي أو معنوي 
يعمل لديه

أو وسيطاً له

كل من يحرض أو 
يساعد موظفاً عاماً 

على القيام بفعل 
من شأنه أن ينتهك 

أيا من أحكام هذا 
القانون يعاقب 

بالحبس مدة
لا تقل عن سنة

ولا تزيد على 
خمس سنوات

لجنة الميزانيات اجتمعت إلى الصالح وناقشت الإطار العام لها

عبدالصمد: »المالية« لم تنته بعد من إعداد الميزانية العامة للدولة
وقد يرتفع تقدير سعر برميل النفط في الموازنة إلى أكثر من 35 دولاراً

لجنــة  رئيــس  قــال 
الميزانيات والحساب الختامي 
النائب عدنــان عبد الصمد 
إن اللجنة اجتمعت بحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير المالية لمناقشة الإطار 
العــام لميزانيــة الــوزارات 
والإدارات الحكومية للسنة 

المالية 2018/2017.
الماليــة  وبينــت وزارة 
أنها لم تنته بعد من بعض 
المواضيع الخاصة بمشروع 
ميزانية السنة المالية الجديدة 
لعــدم اكتمال بياناتها حتى 
الآن وأن مــا ســيتم عرضه 
على اللجنة ما هو إلا مسودة 

أولى لأرقام الميزانية المقترحة 
وهــي قابلــة للتعديل لعدة 
اعتبارات لم تحسم بعد، إلا 
أنها ملتزمة بإرسال مشروع 
قانــون الميزانية في موعده 
الدســتوري لمجلــس الأمة 

بتاريخ 31 يناير 2017.
وأضاف عبدالصمد: وفقا 
للتبويــب الجديــد لميزانية 
الدولــة والذي دخــل عامه 
الثاني بالتطبيق، فإن الوزارة 
تعد حاليا برنامجا يشــمل 
تقدير المصروفات لمدة ثلاث 
سنوات بدلا من سنة واحدة، 
وهو ما سيعطي قدرة أكبر 
على التنبــؤ المالي لكل من 

حتى الآن إلى تحسن أسعار 
النفــط لاســيما بعــد قرار 
منظمــة الأوپيك الأخير في 
خفض الإنتاج النفطي بهدف 
رفع أسعار النفط في الأسواق 

العالمية.
وقد يرتفع تقدير ســعر 
البرميل في الميزانية الجديدة 
عن الميزانية السابقة إلى أكثر 
مــن 35 دولارا مع الأخذ في 
الاعتبار التطورات الإيجابية 
فــي ســـعر صــرف الدولار 
والذي سيـنـــعكس عـــلى 
زيــادة تقديــرات الإيرادات 

النفطية.
يخــص  فيمــا  أمــا 

الإيــرادات المتوقعة للدولة 
المتوقــع  الإنفــاق  وســقف 
والعجز المقدر خلال السنوات 
الثــاث القادمــة مــع الأخذ 
بالاعتبــار النمو الســنوي 
فــي المصروفــات كالرواتب 

والدعوم وغيرهما.
أما فيما يخص مشــروع 
ميزانية السنة المالية الجديدة 
)2018/2017( فمازالت وزارة 
الماليــة تدرس مــع الجهات 
المعنية التطــورات الراهنة 
في أسواق البترول العالمية 
للوقوف على التقدير الأمثل 
لسعر البرميل في الميزانية 
العامة للدولة والتي تشير 

المصروفات، فلوزارة المالية 
أمــران محتمــان لســقف 
ولــكل  المتوقــع  الإنفــاق 
نتائجه الخاصة فيما يتعلق 
بالعجز المقدر، مشــيرا الى 
أن مشروع الميزانية الجديد 
الالتزامات  اســتبعد بعض 
المحتملة كالعجز الاكتوراي 
للمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية لحين التأكد من 
صحة هذه التقديرات لاسيما 
أن الوزارة بصدد التعاقد مع 
خبير اكتواري للوقوف على 
صحتها بناء على توصيات 
اللجنــة الســابقة فــي هذا 

الشأن.‏‫

عدنان عبدالصمد

»المالية« تدرس مع الجهات المعنية التطورات 
الراهنة في أسواق البترول العالمية للوقوف 

على التقدير الأمثل لسعر البرميل

استبعاد بعض الالتزامات المحتملة كالعجز 
الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات 

الاجتماعية

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بتعديل قانون رقم 2 لسنة 
2016 في شأن إنشــاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام 
الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بإضافة )باب تعارض المصالح 
وقواعد الســلوك العام( كما يلي: في تاريخ 2003/12/9 وقعت 
الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم صدر قانون 
رقم 2006/47 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
ونشر في الجريدة الرسمية في 2006/12/10م، وتستهدف هذه 
الاتفاقيــة، كما نصت عليها المادة الأولى منها، ترويج وتدعيم 
التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفســاد وترويج وتيسير 
التعاون الدولي والمســاعدة التقنية فــي مجال منع ومكافحة 
الفســاد، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون 
والممتلكات العمومية، وقد جاء في الاتفاقية في المادة )8( مدونات 

قواعد سلوك الموظفين العموميين ما يلي نصه: 
1 - من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة 
أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمســؤولية بين الموظفين 

العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
2 - على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، 
ضمن نطاق نظمها المؤسســية والقانونية، مدونات ومعايير 
سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف 

العمومية.
3 - لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما 
اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساســية لنظامها القانوني، أن 
تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية 
والمتعددة الأطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين 

العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 59/51 المؤرخ 
12 ديسمبر 1996.

4 - تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها 
الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين 
بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى 

مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
5 - تســعى كل دولة طرف، عند الاقتضــاء ووفقا للمبادئ 
الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين 
العموميين بأن يفصحوا للســلطات المعنية عن أشياء منها ما 
لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات 
وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع 

مهامهم كموظفين عموميين.
6 - تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية 
لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين 
العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا 

لهذه المادة.
كما جاء في الاتفاقية في المادة )18( المتاجرة بالنفوذ ما يلي نصه:

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية 
وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

1- وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة 
أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشــخص على استغلال 
نفوذه الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من إدارة أو سلطة 
عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مســتحقة لصالح 

المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخر.
2- قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو 
غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه 
هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي 
أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة 
أو سلطة عمومية تابعة للدول الطرف على مزايا غير مستحقة.

وأيضا جاء في الاتفاقية في المادة )19( إساءة استغلال الوظائف 
ما يلي نصه:

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية 
وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال 
وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع 
بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو 

أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
ونظرا لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على 
استقرار أجهزة الدولة، مما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية 
بشــكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار أن تعارض 
المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفســاد، لذلك فإنه من المهــم تنظيم التعامل مع هذه 

الحالات، فجاء هذا القانون لهذا الغرض.
في مادة )43 مكرر 2( تم تحديد شــكل التصرف الذي يقوم 
فيــه الخاضع لهذا القانون في حــال وقوعه في حالة تعارض 
مصالح، والإجراء الأول أن يبادل الشخص للإفصاح عن شبهة 
تعارض المصالح، ويكون هذا الإفصاح إلى الشخص الذي يعلوه 
في المسؤولية، الذي بدوره يحدد الإجراء المطلوب تنفيذه من 

الخاضع، على أن يكون الإجراء أحد البدائل الآتية:
٭ إما الاكتفاء بالإفصاح، باعتبار أن ذلك إجراء كافيا للانتباه 

باحتمال وجود شبهة تعارض مصالح.
٭ وإما الابتعاد عن المشــاركة في اتخاذ القرار، سواء كان هو 
من يقرر لوحده، أو يقرر بالتشارك مع آخرين من خلال لجنة 
أو غيرها، أو حتى من خلال كتابته لتوصية أو تقرير يرفعه لمن 

يعلوه في المسؤولية يرجح فيه كفة طرف على آخر.
٭ وإما تخلص الشــخص الخاضع لهذا القانون عن »سبب« 
وقوعه في حالة تعارض المصالــح، إن كان بإمكانه، كأن يبيع 
حصته إن كانت حالة تعارض المصالح لأســباب تملكه أسهما 
في شركة، أو يســتقيل من الجهة الأخرى التي أوجدت حالة 

تعارض المصالح. وهكذا.
على أن يكون لكل جهة سجل خاص تدون فيه حالات تعارض 
المصالح التي وقع فيها المشتغلون في تلك الجهة، والإجراء الذي 
تم اتخاذه، وأن يكون هذا الســجل متاحا للنظر فيه للأجهزة 
الرقابية في الدولة، مع إبلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح وكذلك 

القرار الذي تم اتخاذه بشأنه.
ولكي ينجح التشريع الخاص بحالات تعارض المصالح، فلابد 
من استكماله بمعالجة دقيقة لقواعد السلوك العام، فجاءت مادة 
)43 مكرر 6( لتحدد ضــرورة إصدار مدونات خاصة بقواعد 
السلوك، تكون خارج القانون ومكملة له، على أن تكون هنالك 
مدونة خاصة لكل جهة من الجهات الوارد ذكرها في المادة )2(، 
وتودع نســخة من تلك اللوائح لدى الهيئة التي تتولى التأكد 

من تنفيذها.

المذكرة الإيضاحية


